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درس 190
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ تعريف الاستصحاب يظهر منه في اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعًا ومحمولاً فكلما كان الموضوع والمحمول متحدًا في القضيتين المتيقنة والمشكوكة جرى الاستصحاب بعْد ذلك بيَّنا أنّ اتحاد الموضوع والمحمول في الموضوعات الخارجية في غاية الظهور فمثلاً الموضوع الخارجي قلنا زيد الذي يجب عليه الإنفاق ، زيد هو زيد والمحمول يعني الحكم وهو وجوب الإنفاق هو نفسه فما دام الموضوع والمحمول متحدان في القضيتين جرى الاستصحاب الآخوند رحمه الله يقول وهذا لا غبار عليه إلاّ أنّ الكلام في الأحكام الشرعية سواءً كان مدرك الحكم الشرعي هو العقل أو كان مدرك الحكم الشرعي هو النقل ، مرة عندنا مثلاً وجوب المقدمة أش قلنا وجوب ماذا ؟ عقلي ، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده شنهوا ؟ عقلي ، بقية الأحكام مثل وجوب صلاة الجمعة حرمة الخمر هذه أمور شنهوا ؟ أدلتها شرعية ، طيب ؛ اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع والمحمول في الحكم الذي دليله العقل أو النقل محل إشكال عويص مثار من قبل بعض الإخباريين ، خلاصة الإشكال من الواضح أنّ الحكم الثابت للقضية المتيقنة إنما يتم ثبوته بالقضية المتيقنة على ضوء قيود وتحديدات مثلاً لو فرضنا أنّ صلاة الجمعة واجبة ، واجبة متى ؟ في زمان حضور المعصوم قطعًا ؛ في زماننا نشك في وجوب صلاة الجمعة فهل نستطيع أن نستصحب وجوب صلاة الجمعة ، يقول نعم نستطيع لأنّ الحكم المتيقن وجوب لصلاة الجمعة هو نفس الحكم المشكوك لكن شوف قد يقال أنّ بعض القيود للحكم يعني لوجوب الحكم منتفية في زمان الغيبة إذْ لعل وجوب صلاة الجمعة مشروط ومقيد بحضور المعصوم ع وهكذا وجوب الجهاد الابتدائي كان يجب على المسلمين الجهاد الابتدائي في زمان الحضور ، الآن نشك في وجوب ذلك فهل نسطيع أن نستصحب في زماننا هذا نقول لعل وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بحضور المعصوم ع وحينئذ يعني إذا احتملنا دخالة شرط أو قيد في الحكم المشكوك فهل يصح لنا إجراء الاستصحاب في زمان الغيبة مع احتمال دخالة ذلك القيد سابقًا في وجوب الحكم القيود دائمًا شتصير ؟ القيود لها دخل في تركب ماهية المقيد مثل الأجزاء التي يكون زوالها موجب لانتفاء ماهية المركب ولذلك يقول العلماء أنّ القيد خارج والتقيد الذي هو أثر القيد داخل في المقيد إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أنّ الاتحاد في الموضوع والمحمول في القضيتين المتيقنة والمشكوكة في الموضوعات الخارجية هو شرط لجريان الاستصحاب لكن القول بشرطيته في الأحكام إثباته من الصعوبة بمكان ، لماذا ؟ الآن لنفرض عندنا ماء تنجس ثم تغير لونه أو طعمه أو رائحته ثم زال التغير من قبل نفسه فنريد أن نستصحب النجاسة التي كانت ، الماء موجود كان نجس ، نحن على يقين بنجاسته حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة نجس لكن نشك أنه لو زال التغير من قبل نفسه أو بواسطة بعض المواد الكيماوية فهل يصح لنا أن نستصحب النجاسة السابقة التي كانت ثابتة للماء أم لا ، نقول لعل الحكم بالنجاسة مشروط ومقيد بالتغير الفعلي الموجود بحيث يكون التغير الفعلي قيد لثبوت الحكم بالنجاسة في الماء المتغير فلو زال التغير ارتفع الحكم بالنجاسة فكيف نستطيع أن نستصحب النجاسة السابقة والحال أننا نحتمل أنّ التغير قيد في ثبوت النجاسة فما عندنا وحدة لقضية متيقنة يطرأ عليها الحكم ، الموضوع في الحقيقة تغير ، الحكم بالنجاسة ثابت الموضوع الماء المتغير ، الآن زال التغير هل نستطيع أن نقول أنّ الموضوع باقٍ على حاله ، طيب ؛ ثبوت أيضًا ماذا ؟ الحكم بالاجتهاد الابتدائي لعله مشروط بوجود المعصوم ع والحال أنّ المعصوم الآن غائب فالقول بوجوب الجهاد الابتدائي الحكم بالوجوب للجهاد الابتدائي باعتبار أننا نحتمل دخالة حضور المعصوم في الحكم بالوجوب كقيد للحكم بالوجوب لا نستطيع الآن أن نستصحب الحكم بالوجوب الذي كان ثابتًا سابقًا ، صلاة الجمعة أيضًا كانت كذلك واجبة لكن لعل وجوب صلاة الجمعة كان مشروطًا بحضور المعصوم والآن في زماننا هذا لا نعلم بالوجوب باعتبار انتفاء قيد للحكم بالوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا انتفى القيد يعني) وأجاب الشيخ  حسين – إذا انتفى القيد يعني زال الحكم ، الحكم مترتب مثل وجوب الحج إذا كان بالاستطاعة وزالت الاستطاعة ، يصير الحج واجب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ويؤثر في الموضوع ) وأجاب الشيخ  حسين – طبعًا ؛ إي لأنّ الموضوع أصلاً منتفي لأنّ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فالقيد خارج والتقيد داخل ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ لأنّ أصلاً بعَد ما في تقيد إذا زال القيد والشرط بعَد ما في تقيد ولذلك يؤدي إلى انتفاء الحكم الثابت للموضوع فصار الموضوع الذي نقول ماذا ؟ ضرورة اتحاد الموضوع المحمول الحكم واضح بالوجوب بزمان الحضور وفي زمان الغيبة بس الموضوع هو الماء المتغير أحد أوصافه ، الآن زال التغير فلعل زوال التغير لا يثبت له ذلك المحمول الحكم لعل عدم حضور المعصوم لا يثبت الحكم بالوجوب في زمان الغيبة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فلماذا شككنا يعني .... لابد أن يحتل قيد حتى يسبب لك الشك في الموضوع وإلاّ كيف ما يتحقق الشك في الموضوع إذا الموضوع بقي في الوجود ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن راح نوضح هذه النقطة ، إشكالك هذا أشار إليه الآخوند رحمه الله .

    الآخوند شيقول ؟ يقول إنّ شرطية اتحاد الموضوع والمحمول في القضيتين المتيقنة والمشكوكة في جريان الاستصحاب بالأحكام الشرعية هذه القضية إثباتها من الصعوبة بمكان لماذا ؟ لأنه لن يحدث الشك واحد إلاّ بتغير طارئ على الموضوع الثابت له الحكم نعم وإلاّ لو كان الموضوع لم يتغير بأي نحو من الأنحاء لما تعقلنا انتفاء الحكم عنه لماذا ؟ لأنّ الموضوع بمثابة العلة لإثبات الحكم فما دام الموضوع بجميع شرائطه وقيوده موجودًا فمعناه أنّ الحكم لابد أن يترتب عليه ترتبًا قهريًا لأنّ الموضوع بمثابة العلة وهل تكون العلة تامة موجودة ولا يترتب المعلول عليها هذا لا يعقل ولذلك يقول ولو قلنا إنّ الموضوع بتمام قيوده موجود ومع ذلك نشك فيه لاحتمال رفعه بالنسخ ، الحكم المترتب على الموضوع نشك في وجوده مع تحقق جميع ما يشترط من قيود في الموضوع لكن الشك من أين طارئ ؟ لاحتمال نسخ الحكم يقول الآخوند حتى القول بأنّ الموضوع ثابت بجميع شرائطه وقيوده ومع ذلك نشك فيه لاحتمال ارتفاعه بنسخه ، نسخ الحكم ما ننسخ من آية أو ننسها )) هذا القول بذلك لا يكون إلاّ على نحو بداء المستحيل في حق الله تبارك وتعالى ، مرّ عليكم في البحوث العقدية أنّ البداء على قسمين : بداء بمعنى الظهور بعْد الخفاء ويكون بالنسبة إلاّ إظهار بعْد الإخفاء يعني أنّ الله أخفى شيئًا لمصلحة في إخفائه ثم أظهره بعْد الخفاء ، هذا مش مستحيل ، ما هو البداء المستحيل ؟ المستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى وهو العالم المطلق والعلم ذاته غير عالم ، جاهل ثم يبين له ويظهر له ما كان جاهلاً به هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى ، نحن نقول مع تمامية القيود والشرائط - للموضوع المترتب عليه الحكم الشرعي - مستحيل أنْ لا يتم ولا يثبت له الحكم ولو قلنا لا ، يمكن أنه نسخ نقول النسخ هنا لا يكون رفعًا للحكم الثابت للموضوع وإنما هو ماذا ؟ كما يعبر الآخوند بمعنى انهاء أمد الحكم مثلاً الله صحيح شرع ماذا ؟ وجوب التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة زمان النبي ص وكان يظهر للمسلمين أنّ هذا الحكم شامل وعام وثابت وتام بعْد ذلك قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها )) تغير ترى مش معنى ذلك أنّ الله تبارك وتعالى كان قد شرع وجوب التوجه إلى بيت المقدس دائمًا وأبدًا بل إلى ذلك الحين ثم رفعه بعْد انتهاء أمده وليس مع تحقق الشرائط وتوافر القيود ، الله تبارك وتعالى رفعه لأنّ هذا الفرع شيصير ؟ نسخ بمعنى البداء المستحيل في حق الله تبارك وتعالى يعين أنّ ما يقتضي التوجه لبيت المقدس العلة التامة ثابتة ومع ذلك أنّ الله تبارك وتعالى يرفع الحكم شيصير ؟ هذا نسخ للحكم بمعنى البداء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أعرف ماذا تريد أن تقول ؟ تقول هنا علة ، هنا مقتضي وهناك مقتضي ، هذا إشكالك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معنى أنه حتى في هذه الحالة على ... يعني إذا فرضنا أنّ الموضوع لم يتغير فكيف تغير الحكم مع عدم تغير الموضوع وهو بمثابة أنه ..... فلابد حتى على فرض انتهاء أمد الحكم لابد نفترض ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، راح نوضحه نُكتة ، راح نوضح هذه النكتة ذي الفذلكة التي لها يعني مثلاً شنهوا ؟ الله رتّب الحكم على هذا الموضوع لمدة عشر سنوات ، الزمان مأخوذ كقيد ، انتهى الزمان ، نحن ما نجهل دخل الزمان كقيد في ترتب الحكم على موضوعه فأش نتصور ؟ أنّ الموضوع تام بشراشره والحال أنه ارتفع وهو بمثابة العلة فكيف يرتفع والعلة تقتضي إثبات هذا الحكم لأنه بمثابة المعلول صحيح هذا إشكالك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نعم ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، هذا يوضحه الآخوند ما في مشكلة ، بعَد في إشكال ثاني أنا أوضحه الآن ، قد واحد يقول ، طيب ؛ لماذا ما يصير الله تبارك وتعالى هَم في مقتضي هَم في شنهوا ؟ مقتضي لتوجه المسلمين في بيت المقدس وهَم في مقتضي لتوجه المسلمين للكعبة ، كلاهما مقتضي وما في مانع وقد يقال بالتخيير بس بما أنّنا نحن مثلاً شنهوا ؟ رأينا هؤلاء نحن كان مثلاً مصلحة لِأَن يأتوا إلى الإسلام فرأيناهم لم يأتوا فقلنا خلهم يولون ما تحققت المصلحة التي نقتضيها ، المقتضي موجود في الاثنين ، نقول : لا ، هذا التوهم باطل لماذا ؟ لأنّ الحكم بوجوب الاستقبال يترتب على شنهوا ؟ مصلحة ملزمة مش مصلحة ماذا ؟ مخيرة ، هذا حكم مش تخييري حتى نقول المقتضي هنا موجود والمقتضي هنا موجود ، هذا حكم إلزامي ، طيب ؛ فإذن عرفنا كان هذا هو خلاصة الإشكال ، عرفنا الإشكال ؟ هو أنّ إثبات الاتحاد بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة في الموضوع والمحمول من الصعوبة بمكان إذْ أنّ الموضوع المترتب عليه الحكم لا يشك فيه إلاّ بعْد ماذا ؟ تغير بعض القيود والخصوصيات ، قال الآخوند مجيبًا عن هذا الإشكال ويندفع هذا الإشكال بأنّ الاتحاد في القضيتين موضوعًا ومحمولاً بحسبهما يعني بحسب الموضوع والمحمول لابد منه في جريان الاستصحاب لا يمكن أن نقول أنّ الاستصحاب جارٍ ولا نشترط الاتحاد  ، الاتحاد أمر مهم ، طيب ؛ إلاّ أنّ الاتحاد عندنا على قسمين اتحاد دقي عقلي واتحاد عرفي والذي نشترطه في الاتحاد هو الاتحاد بنظر العرف لأنّنا نتعامل مع الأدلة العرفية وهذا العرف ببابك يعني عندما نقول مثلاً ماذا ؟ هذا ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة فحكم الشارع بنجاسته وتطهيره باتصاله بماء كثير إلى زوال التغير الحاصل فيه هالشكل نقول لكن الله تبارك وتعالى بلطفه ومنه هبت ريح عاصفة فأزالت تلك الرائحة فهل نستطيع أن نقول زال التغير بالريح العاصفة فهل نستطيع أن نستصحب النجاسة نقول الموضوع تغير لأنّ الحكم كان مترتب على الماء المتغير بأحد أوصافه والآن مش متغير زال التغير ، يقول العرف لا ، الموضوع واحد ، الموضوع ماء نجس ، كان التغير موجود ، الآن نشك في نجاسة الماء في الآن الثاني نستصحب تلك النجاسة ، طيب ؛ نعم يقول الآخوند لو قلنا إنّ القيود والخصوصيات لها دخل في قوام وتحقق موضوعية الموضوع بالنظر العرفي يعني أنّ العرف لا يرى موضوعية الموضوع إلاّ بقيوده وشرائطه لما استطعنا أن نجري حكم الموضوع نجاسة الموضوع ، ولكن لما كان العرف لا يرى دخل القيود هذه والخصوصيات في موضوعية الموضوع وإنما يراها من قبيل الأحوال الطارئة على الموضوع مثلاً ، الآن أنا عندما استصحب زيدًا يعني وجود زيد ، طبعًا ؛ أنا شفته زيد مثلاً وكان يجب عليه الإنفاق على زوجته رأيت قد عقد على زوجته في حال قيامه ، الآن ما أدري زيد الذي أريد استصحب وجوده قاعد وإلاّ يأكل وإلاّ نائم وإلاّ مضطجع وإلاّ يقرأ وإلاّ ، هذه شنهوا ؟ أحوال ليس لها دخل في موضوعية الموضوع الذي هو وجود زيد الذي يجب عليه الإنفاق على زوجته كذلك الكلام في المقام في الشك في بقاء الحكم بالنجاسة للماء الزائل تغيره من قبل نفسه يعني نرى أنّ القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعهما واحد بس هو موضوعهما واحد بأي نظر ؟ مش عقلاً ، عقلاً حتمًا هو ماذا ؟ اثنان ليس بواحد لأنّ أي قيد ماذا ؟ قلنا ماذا ؟ يجعل التقيد داخلاً في ماهية المقيد ، أي وصف راح يشكل ماذا ؟ شطر من الماهية ما تصير ذيك الماهية المطلقة جزء من الماهية مقيدة بهذا الوصف فلو كان نظرنا الحصيف يبتني على أنّ القيود في الموضوع لها دخل عقلاً ودقة حتمًا ما كان يصح لنا استصحاب الحكم لأنّ الحكم كان مترتبًا على موضوع يتغاير مع الموضوع هذا الذي نريد نستصحبه بالآن رقم 2 ولكن بما أنّ الموضوع واحد دون فرق صح لنا أنّ نستصحب الحكم بالنجاسة للماء الزائل تغيره من قبل نفسه .

     طيب ؛ ثم يقول الآخوند ولا فرق في تحقق دعوانا بين أن يكون الدليل الدال على الاستصحاب ماذا ؟ بناء العقلاء يعني البناء التعبدي لحجية الاستصحاب أو بناء العقلاء بش مش تعبد لأنّ العقلاء يحصل لهم ظن أو دعوى دلالة الروايات الواردة عن زرارة أو قيام الإجماع فإنّ الدليل الدال على حجية الاستصحاب لا يتفاوت الحال فيه بين الأنحاء المختلفة يعني بأنّ الموضوع لجريان الاستصحاب هو ما يراه العرف بغض النظر عن مستند الحجية للاستصحاب لا كما توهم البعض من أنه يختلف الموضوع باختلاف مستند الحجية ، للكلام تتمة ستأتي إنْ شاء الله . 

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
